
A/69/174 الأمــم المتحـدة

 

 Distr.: General معية العامةالج
23 July 2014 
Arabic 
Original: English 
 

 

210814  210814  14-58069 (A)

*1458069* 

  الدورة التاسعة والستون
  من جدول الأعمال المؤقت* ٨٤البند 

      نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه
  نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه    

  
  تقرير الأمين العام    

  

  موجز  
، الــذي طلبــت فيــه الجمعيــة ٦٨/١١٧لتقريــر عمــلاً بقــرار الجمعيــة العامــة أُعــدّ هــذا ا  

ــواردة، حســب      ــراً يســتند إلى المعلومــات والملاحظــات ال العامــة إلى الأمــين العــام أن يعــد تقري
لايـة القضـائية العالميـة وتطبيقهـا،     الاقتضاء، من الدول الأعضاء والمراقبين المعنيين عن نطـاق الو 

بما في ذلك المعلومات التي ترد وفقا لمـا يقتضـيه الحـال عـن المعاهـدات الدوليـة المنطبقـة في هـذا         
  الصدد وعن قواعدها القانونية وممارساتها القضائية الوطنية.

  
  

 
  

  *  A/69/150. 
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  مقدمة  - أولا   
ــة        - ١ ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــلا بقـ ــر عمـ ــذا التقريـ ــد هـ ــات  ٦٨/١١٧أعـ ــس التعليقـ . ويعكـ

)، وينبغـي أن يقـرأ بــالاقتران   A/68/113( ٢٠١٣والملاحظـات الـواردة منـذ صـدور تقريــر عـام      
  ).A/67/116و  Add.1و  A/66/93و  A/65/181بذلك التقرير والتقارير السابقة (

، يركز الفرع الثاني من هذا التقريـر، إلى جانـب الجـداول مـن     ٦٨/١١٧ووفقا للقرار   - ٢
، علــى معلومــات محــددة بشــأن نطــاق الولايــة القضــائية العالميــة وتطبيقهــا اســتنادا إلى   ٣لى إ ١

القواعد القانونية المحلية ذات الصلة بالموضوع والمعاهدات الدولية المنطبقة والممارسة القضـائية.  
الث المعلومات الواردة من المراقبين، أما الفرع الرابع فيتضمن موجزاً لمسـائل  ويعرض الفرع الث

  أثارتها الحكومات يمكن مناقشتها.  
وقــد وردت ردود مــن بــاراغواي، وتوغــو، والســلفادور، والســويد، وكوبــا، وكينيــا،    - ٣

  والنمسا.  
ــة، ومن     - ٤ ــة الدولي ــا، والمنظمــة البحري ظمــة حظــر  ووردت ردود أيضــا مــن مجلــس أوروب

  الأسلحة الكيميائية، ولجنة الصليب الأحمر الدولية.
  ة للجمعية العامة.والبيانات الكاملة متاحة على الموقع الشبكي للجنة السادس  - ٥
  

نطــاق الولايــة القضــائية العالميــة وتطبيقهــا اســتنادا إلى القواعــد القانونيــة     - ثانيا   
ــة ذات الصــلة بالموضــوع والمعاهــدات الدول   ــة والممارســة   المحلي ــة المنطبق ي

  القضائية: تعليقات من الحكومات  
  

  القواعد القانونية الأساسية    -ألف   
  )١(الإطار الدستوري وغيره من الأطر القانونية المحلية  -  ١  

  )٢(النمسا    
مــن القــانون الجنــائي النمســاوي، فــإن المحــاكم النمســاوية لهــا ولايــة   ٦٤وفقــا للمــادة   - ٦

عينها (مثل الاختطاف بغـرض الابتـزاز، وتجـارة الرقيـق، والاتجـار بالبشـر،       قضائية على جرائم ب
ــة المنظمــة،   ــة، والأعمــال المتصــلة       ووالجريم ــرائم ذات الصــلة بالمخــدرات، والقرصــنة الجوي الج

__________ 

ــات        ١يتضــمن الجــدول    )١(   ــا في تعليق ــات، حســبما ورد ذكره ــوانين العقوب ــواردة في مختلــف ق ــالجرائم ال ــة ب قائم
  الحكومات.

  .A/65/181للاطلاع على التعليقات السابقة التي قدمتها النمسا، انظر   )٢(  
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بالإرهــاب) والمرتكبــة خــارج النمســا بصــرف النظــر عــن القــانون المحلــي الواجــب التطبيــق إذا   
لضرر. وبموجب هذا الحكم، يخول للمحـاكم النمسـاوية أيضـا    تعرضت مصالح نمساوية معينة ل

النظر في جرائم أخرى مرتكبة خارج النمسا، بغض النظر عـن القـانون الواجـب التطبيـق علـى      
  الصعيد المحلي، إذا كان يقع على النمسا التزام بالمقاضاة بموجب معاهدات دولية.  

ــدد الجــرائم الم     - ٧ ــامين الماضــيين، زاد ع ــادة  وخــلال الع ليشــمل جــرائم   ٦٥درجــة في الم
  إضافية، من قبيل الاغتصاب، والإكراه الجنسي، والتعذيب.  

، فــإن المحــاكم النمســاوية لهــا ولايــة قضــائية علــى الجــرائم المرتكبــة   ٦٥ووفقــا للمــادة   - ٨
خارج النمسا إذا كانت تستوجب العقوبة بموجب القـانون المنطبـق علـى الصـعيد المحلـي، وإذا      

لجاني داخل إقليم النمسا ولا يمكـن تسـليمه لسـبب يخـرج عـن طبيعـة أو خصـائص        قبض على ا
  الفعل المرتكب.  

  
  )٣(السلفادور    

كررت السلفادور التأكيد على أن قانونها الجنائي المحلي يعتـرف صـراحة بمبـدأ الولايـة       - ٩
، A/66/93ظــــر  القضائية العالمية على أساس الافتراض بأن بعض الجرائم يجـب إدانتـها دوليـا (ان   

  ).  ٣٧و  ٦، الفقــــــرتان A/67/116، و ٥٤و  ١٩الفقــــــــــرتان 
، ١٩٩٨وقـد أدمــج هــذا المبـدأ في القــانون الجنــائي الـذي دخــل حيــز النفـاذ منــذ عــام       - ١٠

 أحد القواعد التي تحدد تطبيق القانون الجنائي السـلفادوري. ويسـمح القـانون بمحاكمـة     واعتبر
الأفــراد عــن ارتكــاب جــرائم خطــيرة بوجــه خــاص ضــد أفــراد آخــرين وتترتــب عليهــا عواقــب 
تتجــاوز مجــرد انتــهاك حقــوق هــؤلاء الأفــراد بحيــث تــؤثر بصــورة غــير مشــروعة علــى المجتمــع    

  انون الجنائي، المتعلقة بمبدأ العالمية، على ما يلي:  من الق ١٠ككل. وتنص المادة 
ــها أي            ــتي يرتكب ــى الجــرائم ال ــائي الســلفادوري أيضــا عل ــانون الجن ــق الق ينطب

شخص في مكان لا يخضع للولاية القضـائية السـلفادورية، حيثمـا يمكـن أن تمـس هـذه       
ــات أو قواعــد محــددة في       ــة بموجــب اتفاق ــة دولي ــع بحماي ــا تتمت ــانون  الجــرائم حقوق الق

  الدولي، أو أن تضر بشكل خطير بحقوق الإنسان المعترف بها عالميا.  

__________ 

 A/65/181و  A/66/93للاطـــــــــــلاع علــــى التعليقــــات الســــــــــــــابقة الــــتي قدمتــــها الســــــــــــلفادور، انظــــر    )٣(  
  . A/67/116  و
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ووفقــا لهــذه المــادة، يعتــرف القــانون الجنــائي المحلــي بالخصــائص الــتي تنفــرد بهــا الولايــة   - ١١
القضـائية العالميــة مــن حيــث أنهــا تنطــوي علــى المبــدأ الــذي يجيــز المحاكمــة عــن الجــرائم الخطــيرة  

  يقه ولو لم توجد صلات إقليمية أو شخصية مع الجاني أو الضحية.  والذي يمكن تطب
وفي التشريع السلفادوري، تحدد خطـورة جريمـة مـا لأغـراض تطبيـق الولايـة القضـائية          - ١٢

العالمية بمدى إلحاقها الضرر بحقوق تتمتع بالحماية بموجب اتفاقات أو قواعد محددة في القـانون  
خطـــير بحقـــوق الإنســـان المعتـــرف بهـــا عالميـــا. وخلافـــا  الـــدولي أو احتمـــال أن تضـــر بشـــكل

للتشــريعات في بلــدان أخــرى، فــإن القــانون الســلفادوري لا يــدرج قائمــة بــالجرائم الــتي يمكــن  
تطبيق الولاية القضـائية العالميـة عليهـا. وبـدلا مـن ذلـك، فـإن هـذا التطبيـق يعتمـد علـى مـا إذا             

كافيــة بــالمجتمع الــدولي ككــل اســتنادا إلى  كانــت الأفعــال المرتكبــة قــد ألحقــت الضــرر بصــورة
  المعايير المذكورة أعلاه.  

  
  )٤(كينيا    

يعود تاريخ تطبيق كينيا لمبدأ الولاية القضائية العالمية إلى أوائل القرن العشـرين، حيـث     - ١٣
، الـــذي يجـــرم، في ١٩٣٠م مـــن قـــوانين كينيـــا) في عـــا  ٦٣ســـنت قانونهـــا الجنـــائي (الفصـــل  

، أي عمــل مــن أعمــال القرصــنة )٥()٣( ٦٩ه، المقــروءة بــالاقتران مــع المــادة ) منــ١( ٦٩ المــادة
يرتكبه أي شـخص في الميـاه الإقليميـة لكينيـا أو في أعـالي البحـار. وتـرد الأحكـام المعنيـة علـى           

  النحو التالي:  
أي شخص يقوم بارتكـاب أي عمـل مـن أعمـال القرصـنة بموجـب قـانون          )١( ٦٩  

قليمية أو في أعالي البحار، يكـون مـذنبا بارتكـاب    الأمم، سواء في المياه الإ
  جريمة القرصنة ...  

أي شخص يكون مذنبا بارتكـاب جريمـة القرصـنة يعاقـب بالسـجن مـدى         )٣(  
  الحياة.  

  

__________ 

  .A/67/116و  A/66/93و  A/65/181للاطلاع على التعليقات السابقة قدمتها كينيا، انظر   )٤(  
  ، قوانين كينيا).٣٨٩لفصل ألغى بموجب قانون الملاحة التجارية (ا  )٥(  
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  )٦(باراغواي    
 ٢٥، الفقرتـــان A/66/93إلحاقـــا بالتعليقـــات الســـابقة الـــتي قدمتـــها بـــاراغواي (انظـــر    - ١٤
ــادة    ٢٦ و ــة يتجلــى في الم ــة القضــائية العالمي ــدأ الولاي ــاراغواي أن مب مــن القــانون  ٨)، تؤكــد ب

  الجنائي لباراغواي، التي تنص على ما يلي:  
  الجرائم المرتكبة في الخارج ضد الأصول القانونية التي تتمتع بحماية عالمية    - ٨المادة   
ي لبـــاراغواي أيضـــا علـــى الجـــرائم التاليـــة المرتكبـــة في ينطبـــق القـــانون الجنـــائ  - ١  

  الخارج:  
ــا المتفجـ ــ     ‘١’     ــتخدم فيهـ ــتي تسـ ــرائم الـ ــبين في   الجـ ــو المـ ــى النحـ رات، علـ

  )؛٢( ١، الفقرة الفرعية ٢٠٣  المادة
الهجمات الموجهة ضد الطيران المدني وحركة الملاحـة البحريـة، علـى      ‘٢’    

  ؛  ٢١٣النحو المبين في المادة 
  ؛  ١٢٩الاتجار بالبشر، على النحو المبين في المادة   ‘٣’    
الاتجــار غــير المشــروع بالمخــدرات أو العقــاقير الخطــرة، علــى النحــو      ‘٤’    

  ؛1.340/88من القانون رقم  ٤٥إلى  ٣٧المبين في المواد من 
الجــرائم الــتي تنطــوي علــى التأكــد مــن موثوقيــة العمــلات والأوراق      ‘٥’    

  ؛٢٦٨إلى  ٢٦٤بين في المواد من لمالمالية، على النحو ا
  ؛٣١٩نحو المنصوص عليه في المادة الإبادة الجماعية، على ال  ‘٦’    
الجرائم التي تكون باراغواي ملزمة بالمحاكمـة عليهـا بموجـب معاهـدة       ‘٧’    

  فعول، حتى وإن ارتكبت في الخارج.دولية سارية الم
الـتي تتضـمن الالتـزام بالتسـليم     ات وأشارت باراغواي أيضـا إلى أنهـا طـرف في المعاهـد      - ١٥
)، منوِّهة إلى أن الولاية القضائية العالمية يمكن أن تطبق مـن خـلال   ٣المحاكمة (انظر الجدول  أو

الالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة، والــذي بموجبــه فإنــه إذا ارتكــب الجــاني جريمــة علــى درجــة مــن 
ت فيهـا الجريمـة، وألقـي القـبض عليـه في      الخطورة تبرر محاكمته خارج إقليم الدولـة الـتي ارتكب ـ  

إقليم دولة أخرى، تكون هذه الدولة ملزمة بتسـليم المشـتبه بهـم إلى الدولـة الـتي تـدعي الولايـة        
القضائية من أجل محاكمة مرتكب الجريمة، أو إقامة الدعوى ضـد هـذا الشـخص في محاكمهـا.     

__________ 

  .A/66/93ر للاطلاع على التعليقات السابقة التي قدمتها باراغواي، انظ  )٦(  
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لميـة بـالمعنى الـدقيق، لأن الـدول يمكـن أن      ورغم أن هذا لا يمثل تطبيقا لمبدأ الولاية القضائية العا
تقرر عـدم المحاكمـة لكنـها تقـوم بالتسـليم، إلا أنـه يعـدُّ دون شـك إحـدى الآليـات الـتي يمكـن             
للدول أن تتعاون من خلالها مع بعضها البعض مـن أجـل مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب علـى        

  قضائية العالمية.  الجرائم الخطيرة، وتحقيق الهدف المتمثل في تطبيق الولاية ال
ــة، فــإن بعــض        - ١٦ ــة القضــائية العالمي ــدأ الولاي ــه، وفقــا لمب ــاراغواي أيضــا إلى أن وأشــارت ب

الجرائم تكون على درجة من الخطورة إلى حـد أنهـا تـؤثر علـى المجتمـع الـدولي ككـل، ونتيجـة         
الأعمـال،  لذلك، فإن جميع الدول لها الحق، بل ويقع عليها الالتزام، بأن تقاضي مـرتكبي هـذه   

بصرف النظر عن جنسيتهم أو جنسية ضحاياهم، أو عـن المكـان الـذي ارتكبـت فيـه الجـرائم.       
مـن دسـتور    ١٤٥وقد نُصَّ على هذا الاستثناء مـن القواعـد العاديـة للولايـة القضـائية في المـادة       

  باراغواي، على النحو التالي:  
رى، بوجــود تعتــرف جمهوريــة بــاراغواي، شــأنها في ذلــك شــأن الــدول الأخ ــ    

نظام قانوني فوق وطني يكفل حقوق الإنسان، والسلام، والعدل، والتعـاون، والتنميـة   
السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة. ولا يجـوز اتخـاذ قـرارات في هـذا الشـأن        

  إلا بأغلبية مطلقة من جانب كل مجلس من مجلسي الكونغرس.  
ــاراغواي،     - ١٧ ــه بالنســبة لب ــك، فإن ــع ذل ــة     وم ــة القضــائية العالمي ــراف بالولاي ــبر الاعت لا يعت

مرهونا بالاعتراف بالمبدأ فوق الوطني على النحو المبين من خلال القانون الدسـتوري المقـارن.   
فدساتير الدول الأخرى لا تتضمن أحكاما مماثلة للمـادة الـواردة أعـلاه، ولكـن عـدم وجودهـا       

يـة القضـائية العالميـة الـتي تمارسـها المحكمـة الجنائيـة        لم يمنع تلك البلدان من الاعتراف بنوع الولا
  الدولية، مثلما فعلت باراغواي.  

وقد صدّقت باراغواي على نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة في تشـرين        - ١٨
ـــمبر  ١٠. وفي ٢٠٠٥الأول/أكتـــــوبر  ـــون الأول/ديســـــــــ ـــلال ٢٠٠٢كانـــــــ ، ومـــــن خــــــــــ

أنشـئت لجنـة مشـتركة بـين الوكـالات تابعـة للسـلطة التنفيذيـة، عُـيِّن           ،19.685ـوم رقـم  المرســــــــ
أعضاؤها عن طريق الوزارات والكيانات الحكومية الأخرى ذات الصلة، لدراسـة وتقيـيم عمليـة    
لاعتماد تشريعات تكفل حسن سير الجهاز الحكـومي والامتثـال للالتزامـات المنصـوص عليهـا في      

اسي، مع تقديم مـدخلات في مـا بعـد مـن محكمـة العـدل العليـا ومكتـب المـدعي          نظام روما الأس
العام. وأسـفرت الجهـود الـتي بذلتـها تلـك اللجنـة المشـتركة بـين الوكـالات عـن مشـروع قـانون             
لتنفيذ نظام رومـا الأساسـي، قدمتـه السـلطة التنفيذيـة إلى الهيئـة التشـريعية بموجـب المـذكرة رقـم           

    .٢٠١٣الثاني/يناير كانون  ٧، المؤرخة ٩٣٨
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مادة. وفي ما يتعلق بالولاية القضـائية   ٨٣ويتألف مشروع القانون من ثلاثة فصول و   - ١٩
  ، على ما يلي:  ٧و  ٦العالمية، ينص مشروع القانون، في المادتين 

  
    ٦المادة   
  التحقيقات الجنائية -الولاية القضائية الوطنية، والولاية القضائية العالمية   
ء بحكــم منصــبه أو مــن خــلال ا يوجــه انتبــاه مكتــب المــدعي العــام ســوا حينمــ    

دعوى قضائية أو إجـراء شـرطة مبـدئي، إلى ارتكـاب فعـل يخضـع للتجـريم         شكوى أو
بموجب هذا القانون، يتولى المكتب إجراء تحقيق وفقا لمهامه من حيـث صـلتها بالفعـل    

ــة. وتخــوَّل المح ــ     ــة الوطني ــا للإجــراءات الجنائي ــني، وفق ــلطة   المع ــة أيضــا س اكم الباراغوي
لـيم بـاراغواي رعايـا بـاراغويون     الملاحقة القضائية عن الجـرائم الـتي يرتكبـها خـارج إق    

أجانب، وفقـا للقـانون الجنـائي في بـاراغواي، أو المعاهـدات أو الاتفاقيـات الدوليـة         أو
  ها.  التي تكون جمهورية باراغواي طرفا فيها، وتكون ملزمة بتنفيذ أحكامها في أراضي

  
  ٧المادة   
  حدود الولاية القضائية الوطنية  
  لا تمارس الولاية القضائية الوطنية في الحالات التالية:      
عند تلقي طلـب ملائـم مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة اللازمـة بتسـليم           - ١    

  الشخص المعني؛  
عندما يعتبر طلب التسليم المقدم مـن الدولـة حسـب الأصـول صـالحا        - ٢    

  ء التشريعات ذات الصلة.  في ضو
، ٩٣٨وجــــب المــــذكرة رقــــم   وقــــدمت الســــلطة التنفيذيــــة مشــــروع القــــانون بم      - ٢٠

  إلى الكونغرس، حيث يجري النظر فيه حاليا.   ٢٠١٣كانون الثاني/يناير   ٧  المؤرخة
وسيحول اعتماد مشروع القانون دون احتمـال نشـوء أي تنـازع في الاختصـاص بـين        - ٢١

و المحكمة الجنائية الدوليـة، مـن جهـة، ومحـاكم بـاراغواي، مـن جهـة أخـرى،         المحاكم الأجنبية أ
مـن القـانون الجنـائي     ٨حينما تسعى الأخيرة إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية بموجـب المـادة   
  في باراغواي وفي العديد من المعاهدات الدولية التي صدَّق عليها البلد.  

باراغواي أيضا في مشروع قانون يهـدف إلى تعـديل المـادتين    وتنظر الهيئة التشريعية في   - ٢٢
من القانون الجنائي، الأمر الذي سـيجعل الأحكـام المتعلقـة بـالجرائم الجنائيـة في       ٣٠٩ و ٢٣٦

البلد متمشـية مـع الأحكـام المنصـوص عليهـا في اتفاقيـة مناهضـة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب            
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ية أو المهينـة، واتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمنـع التعـذيب       المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـان   
والمعاقبة عليه، واتفاقية البلدان الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشـخاص، مـن أجـل حمايـة     
حقوق الإنسان والمعاقبة على ارتكاب الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان والقضاء عليهـا.  

، وطـرح للنظـر فيـه أمـام اللجـان التابعـة       ٢٠٠٩يار/مـايو  وقد قـدم مشـروع القـانون في نهايـة أ    
لمجلس الشيوخ المعنية بحقوق الإنسان؛ والشؤون الدستورية؛ والدفاع والأمـن العـام؛ والتشـريع    

  الجنسانية والتنمية الاجتماعية.  والتدوين والعدل والعمل؛ والإنصاف والشؤون 
ــة لحماي ــ    - ٢٣ ــة الدولي ــى الاتفاقي ــاراغواي عل ــاء   وصــدقت ب ــع الأشــخاص مــن الاختف ة جمي

للتسلسل الهرمـي للقـوانين الـتي يقرهـا الدسـتور،       ، ووفقا3.941/10القسري. وبموجب القانون 
ــبقية       ــا الأسـ ــون لهـ ــول، تكـ ــة حســـب الأصـ ــا والمتبادلـ ــدق عليهـ ــة المصـ ــكوك الدوليـ ــإن الصـ فـ

 التشريعات المحلية، مما يكفل حصول الأشخاص الحماية من مثل هذه الجرائم. على
  

  )٧(لسويدا    
ــة           - ٢٤ ــدولي (أي الولاي ــانون ال ــرائم الق ــى ج ــة عل ــة القضــائية العالمي ــارس الســويد الولاي تم

القضــائية الجنائيــة المبنيــة علــى طبيعــة الجريمــة، بصــرف النظــر عــن مكــان وقوعهــا وجنســية مــن  
س مـن القـانون الجنـائي السـويدي. ولـي      ٦-٣، البنـد  ٢يُشتبَه في ارتكابها أو ضحيتها (الفصـل  

هناك أي شرط متعلق بالتجريم المزدوج). ودخل القانون الجديد بشـأن المسـؤولية الجنائيـة عـن     
تموز/يوليـه   ١الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضـد الإنسـانية وجـرائم الحـرب حيـز النفـاذ في       

ــة      ٢٠١٤ ــادة الجماعي ــانون الإب ــانون محــل ق ــذا الق ــق  ) ١٩٦٤:١٦٩(. ويحــل ه والحكــم المتعل
ة الدوليــة في القــانون الجنــائي اللــذين ســيتوقفان عــن الســريان. ويعــزز القــانون الجديــد    بالجريمــ

الحمايـة مــن جـرائم الحــرب المرتكبــة في النــزاعات المســلحة غــير الدوليـة، بــالنظر إلى أن معظــم     
القوانين بشأن جرائم الحرب تنطبق في النـزاعات المسلحة الدولية وكذلك غير الدولية. ويقـدم  

قانون أيضا الجرائم المرتكَبة ضد الإنسانية على أنها جريمة جديدة في التشـريع السـويدي.   هذا ال
  وتمارس المحاكم السويدية الولاية القضائية العالمية على الجرائم التي يشملها القانون نفسه.

ولإقامـة الـدعاوى في الجـرائم الدوليــة الـتي لا يـنص عليهــا القـانون الـوطني الســويدي،          - ٢٥
أن يدخل الجرم المعني ضمن نطاق القانون الجنائي السويدي. والسـويد طـرف في اتفاقيـة     يجب

، ويجــوز للمحــاكم الســويدية أن تمــارس الولايــة القضــائية  ١٩٨٦مناهضــة التعــذيب منــذ عــام 
جسـيما   العالمية على جريمة التعذيب إذا شكلت الجريمـة قيـد النظـر، علـى سـبيل المثـال، اعتـداءً       

  القانون العام السويدي.للغاية بموجب 
__________ 

 .A/68/113  و A/67/116  و A/66/93  و A/65/181للاطلاع على التعليقات السابقة المقدمة من السويد، انظر   )٧(  
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  وـوغـت    

ــة          - ٢٦ ــة في ســياق الولاي ــة القضــائية العالمي ــوم الولاي ــائي التوغــولي مفه ــانون الجن يحــدد الق
)، ويحــدده، بصــورة ثانويــة، قــانون الإجــراءات الجنائيــة، في   ٧-٥القضــائية للمحــاكم (المــواد  

مـن القـانون الجنـائي     ٥دة سياق إفـادات أعضـاء الحكومـة وممثلـي القـوى الأجنبيـة. وتـنص المـا        
  على ما يلي:

لا يجــوز أن تصــدر العقوبــات الجنائيــة إلا عــن القضــاة المختصــين بموجــب القــانون           
المـــؤهلين للنظـــر في القضـــايا المعنيـــة وفقـــا لصـــلاحياتهم والنطـــاق الجغـــرافي لولايتـــهم   

  القضائية.
  من القانون الجنائي: ٦ووفقاً للمادة 

لنظر في أي جريمـة مرتكبـة علـى الأراضـي التوغوليـة، بمـا في       تختص المحاكم التوغولية با  
ــانون أو     ــائرات الـــتي يعتـــرف القـ ذلـــك المجـــالان البحـــري والجـــوي، والســـفن أو الطـ

  المعاهدات أو العرف الدولي بأنها خاضعة للسيادة الوطنية.
وغوليـة.  المعاهـدات الـتي تسـتند إليهـا الولايـة القضـائية للمحـاكم الت        ٦ولا تحدد المادة   - ٢٧

ولكــن يســد هــذا الفــراغ مشــروع القــانون الجنــائي، الــذي هــو في ســبيله إلى الاعتمــاد، حيــث  
  يُسنِد الولاية القضائية إلى القضاة التوغوليين من خلال الإشارة إلى بعض الاتفاقيات الدولية.

علـى  وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المحاكم لا تملك اختصاص النظـر في الجـرائم المرتكبـة      - ٢٨
  متن السفن العسكرية الأجنبية التي تبحر أو ترسو في المياه الإقليمية التوغولية.

وتعتبر جريمـةٌ مـا مرتكبـةً في توغـو إذا وقـع في هـذا البلـد علـى الأقـل جـزء مـن الفعـل               - ٢٩
  من القانون الجنائي على ما يلي: ٧الإجرامي أو تواطؤٌ في الفعل الرئيسي. وتنص المادة 

كم التوغوليـة بـالنظر في أي فعـل يُصـنَّف علـى أنـه جريمـة بموجـب القـانون          تختص المحـا   
التوغولي يرتكبه مواطن توغولي في الخارج. وتختص المحاكم أيضا بالنظر في أي جريمـة  
يرتكبــها مــواطن توغــولي في الخــارج إذا كــان هــذا الفعــل يعاقَــب عليــه أيضــا بموجــب  

  قانون البلد الذي ارتُكِب فيه.
مــر نفســه إذا لم يكــن المتــهم اكتســب الجنســية التوغوليــة إلا بعــد ارتكــاب  وينطبــق الأ  

  الفعل الذي يحاكم بسببه.
ولا يجوز رفع دعوى إلا في حالة تقديم الضحية لشـكاية أو قيـام سـلطات البلـد الـذي        

  ارتُكبت فيها الأعمال الإجرامية بالإبلاغ عنها.
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ا الأجانب الذين قـاموا، خـارج الإقلـيم    وتختص المحاكم التوغولية أيضا بمحاكمة الرعاي  
الوطني، بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، أو تزوير ختم الدولة أو تزييـف العملـة، أو   
المشــاركة في هــذه الجــرائم، في حالــة إلقــاء القــبض علــيهم في توغــو أو تســليمهم علــى 

  النحو الواجب.
  ولي:من قانون الإجراءات الجنائية التوغ ٤٢٢ووفقا للمادة   - ٣٠

يجـــوز لـــرئيس الجمهوريـــة، إذا اســـتُدعي كشـــاهد في ســـياق إجـــراءات جنائيـــة، وإذا    
  ارتأى هو ذلك مفيدا، تقديم بيان مكتوب بعد إحالة وزير العدل لوثائق القضية.  ما

ولا يجــوز لأعضــاء الحكومــة أن يكونــوا شــهودا إلا بنــاء علــى إذن خطــي مــن رئــيس      
  لبات مشفوعة بوثائق القضايا.الجمهورية. ويحيل وزير العدل هذه الط

وفي هذه الحالات، يقوم رئيس محكمة الاستئناف بأخذ الإفـادة خطيـا في مكـان إقامـة       
  الشاهد أو مكتبه.

وبموجب المواد المشار إليها أعلاه، تتطلب الولاية القضائية العالمية للمحـاكم التوغوليـة     - ٣١
فعل الإجرامي قـد ارتُكـب علـى الأراضـي     أن تكون الجريمة أو على الأقل أن يكون جزء من ال

التوغولية، أو أن يرتكب الجريمـةَ مـواطنٌ توغـولي في الخـارج وتكـون الجريمـة خاضـعة للمعاقبـة         
ــة القضــائية كــل مــن        ــه. ويحــد مــن هــذه الولاي عليهــا بموجــب قــانون البلــد الــذي ارتكبــت في

  الاتفاقيات الدولية، وبصورة خاصة، مبدأ المعاملة بالمثل.
ويوسع مشروع القانون الجنـائي، الـذي يسـتند إلى أحكـام القـانون الجنـائي السـاري،          - ٣٢

نطــاق الولايــة القضــائية للمحــاكم التوغوليــة ليشــمل الجــرائم الــتي يرتكبــها في الخــارج أي          
ــة      ــة وقـــت ارتكـــاب الجريمـ ــية التوغوليـ ــة للجنسـ ــحية حاملـ ــون الضـ ــريطة أن تكـ شـــخص، شـ

ــادة ت الولايــة القضــائية الإقليميــة فيمــا يتعلــق بــالجرائم      ). وعــلاوة علــى ذلــك، أُقــرَّ   ١٠ (الم
ــادة     ذات ــة (الم ــأمن الدول ــو،      ١١الصــلة ب ــبض، في توغ ــاء الق ــا إلق ــتم فيه ــتي ي ) في الحــالات ال
  المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة، أو التي يتم فيها تسليمهم على النحو الواجب.  على

  
  المعاهدات الدولية المنطبقة  -  ٢  

قائمــة بالمعاهــدات المشــار إليهــا بنــاء علــى المعلومــات الــواردة مــن    ٣لجــدول تــرد في ا  - ٣٣
  الحكومات.
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  الممارسة القضائية وغيرها  -  ٣  
  السلفادور    

حتى الآن، لم تُعرَض على محـاكم السـلفادور أي قضـايا محـددة تـؤدي إلى تطبيـق مبـدأ          - ٣٤
ن الأساسـي الاعتـراف بأهميـة دور    الولاية القضائية العالمية. ومع ذلـك، تـرى السـلفادور أنـه م ـ    

الولاية القضائية العالمية كأداة لمنع الإفلات من العقـاب فيمـا يتصـل بـالجرائم الدوليـة الخطـيرة،       
تـتم محاكمـة    من قبيل الإبادة الجماعية والتعـذيب، وجـرائم الحـرب، والجـرائم الأخـرى الـتي لا      

  ب دول البلدان التي ارتُكبت فيها.مرتكبيها بسبب الافتقار إلى القدرة أو الإرادة من جان
  

  اـيـنـكي    
طبقت كينيا مبدأ الولاية القضـائية العالميـة، في ممارسـتها القضـائية، في النظـر في قضـايا         - ٣٥

. وكانــت المحاكمــة المتعلقــة  ٢٠٠٦القرصــنة في أعــالي البحــار، وجــرت أول محاكمــة في عــام   
بة الوحيـدة الـتي لجـأت فيـه المحـاكم الكينيـة       بأعمال قرصنة مرتكبـة في أعـالي البحـار هـي المناس ـ    

  بنجاح إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.
مواطنين صوماليين ألقت الولايات المتحدة الأمريكية القـبض   ١٠وشملت هذه القضية   - ٣٦

ميل تقريبا قبالـة سـاحل الصـومال، في المحـيط الهنـدي.       ٢٠٠عليهم في أعالي البحار، على بعد 
مة القراصنة الذين أُلقـيَ القـبض علـيهم أمـام محكمـة قاضـي صـلح رئيسـي أقـدم في          وتمت محاك

مومباســا، كينيــا، بتــهم تتعلــق بالمشــاركة في الهجــوم علــى ســفينة أمريكيــة، حــددت علــى أنهــا   
ميـل قبالـة    ٢٠٠، في أعـالي البحـار، علـى بعـد     MV Safina Al Bisaraat–M. N. V-723السفينة 

؛ وتهديــدِ حيــاة طــاقم الســفينة؛ والمطالبــةِ ٢٠٠٦ون الثاني/ينــاير كــان ١٦ســاحل الصــومال، في 
ــدرها   ــة ق ــد      ٥٠٠ ٠٠٠بفدي ــا يتعــارض مــع البن ــان الســفينة، وهــو م )، ١( ٦٩دولار مــن رب

من قوانين كينيـا). وعنـد    ٦٣)، من القانون الجنائي (الفصل ٣( ٦٩المقروء بالاقتران مع البند 
، قضـت محكمـة قاضـي الصـلح بإدانـة المتـهمين       ٢٠٠٦بر نهاية المحاكمة، في تشرين الأول/أكتو

  العشرة بجريمة القرصنة وحكمت عليهم بالسجن لمدة سبع سنوات.
وقدم المتهمون للمحكمة العليـا في كينيـا طلبـا لاسـتئناف الحكـم الصـادر عـن محكمـة           - ٣٧

ــة الصــلح للن        ــة القضــائية لمحكم ــور، في الولاي ــة أم ــه، ضــمن جمل ــوا في ظــر قاضــي الصــلح، طعن
ــواطنين كيني     في ــهمين ليســوا م ــى أســاس أن المت ـــالقضــية، عل ــا    ـي ــوا به ــتي أُدِين ن وأن الجــرائم ال

  ارتكِبت خارج كينيا، في أعالي بحار المحيط الهندي.
، خلصت المحكمة العليا، في رفضها للاسـتئناف وتأييـدها لحكـم    ٢٠٠٩وفي أيار/مايو   - ٣٨

) مـن القـانون الجنـائي، الـتي نصـت، حـتى       ١( ٦٩محكمة قاضـي الصـلح، إلى أن أحكـامَ المـادة     
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وقت إلغائها بموجب قانون الشحن التجاري، علـى أن أي شـخص في أعـالي البحـار يمكـن أن      
تثبُت إدانته بارتكاب جريمة القرصنة، كانت عامة بما يكفي لتغطيـة ملاحقـة المشـتبه فـيهم مـن      

  ندي، قبالة سواحل الصومال.رعاياها المقبوض عليهم في أعالي البحار في المحيط اله  غير
، وهو السـنة الـتي رُفعـت فيهـا أول قضـية قرصـنة في المحـاكم الكينيـة،         ٢٠٠٦ومنذ عام   - ٣٩
  فيهم.  مشتبها  ١٤٣قضية قرصنة شملت  ١٧ت محاكم قضاة الصلح في مومباسا في أكثر من ـتـب

  
  باراغواي    

قضـت المحكمـة العليـا بأنـه     ، ٢٠٠٨أيار/مـايو   ٥المـؤرخ   ١٩٥في القرار والحكم رقم   - ٤٠
يمكن لدولة طرف، تحت أي ظرف من الظروف، أن تغفل الدوافع أو الأسـباب القانونيـة    لا”

لأي دفع من الدفوع المقدمة في ما يتعلق بهذا النوع مـن الجريمـة الـتي يعاقـب عليهـا، أو مقابلـة       
ايـة ضـحايا الجـرائم    مـن الدسـتور، الـتي تـنص علـى حم      ٥التأكيد قيد النظر بالمقصود من المـادة  

البشعة والفظيعة، وهو وضع قائم على موقف المجتمع الدولي، الذي يسـتثني القواعـد الإجرائيـة    
والموضوعية على حد سواء في المسائل الجنائية ويجعل عـدم تقـادم الفعـل الإجرامـي والعقوبـات      

لجماعيـــة الإبـــادة ا’المفروضـــة فيمـــا يتصـــل بهـــذه الجـــرائم محـــدودا فقـــط وبصـــفة حصـــرية في   
  .‘“والتعذيب، بالإضافة إلى الاختفاء القسري والاختطاف والقتل لأسباب سياسية

  
  شروط ممارسة الولاية القضائية أو قيودها أو حدودها  - باء  

  الإطار القانوني الدستوري والمحلي  -  ١  
  باراغواي    

ئم الإبـادة أو  تنطبـق قـوانين التقـادم علـى جـرا      لا”من الدستور على أنه  ٥تنص المادة   - ٤١
  .“الاختطاف، أو القتل لأسباب سياسية... التعذيب، أو اختفاء الأشخاص، أو

من القانون الجنـائي في بـاراغواي علـى التقييـدات      ٨من المادة  ٣ و ٢وتنص الفقرتان   
التاليــة المتعلقــة بالمحاكمــة علــى الجــرائم المرتكبــة في الخــارج ضــد الأصــول القانونيــة الــتي تتمتــع   

  عالمية: بحماية
ي قد دخـل الإقلـيم   ـلا ينطبق القانون الجنائي لباراغواي إلا عندما يكون الجان  - ٢  

  الوطني.
يستثنى من العقوبة بموجـب القـانون الجنـائي لبـاراغواي عنـدما تكـون محكمـة          - ٣  

  أجنبية قد قامت بما يلي:
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  قضت ببراءة الجاني في حكم نهائي؛ أو  - ١    
لسجن وأمضـى مـدة الحكـم أو لم يعـد الحكـم      حكمت على الجاني با  - ٢    

  قابلا للتنفيذ، أو صدر عفو عن الجاني.
، علــى اتفاقيــة عــدم ٣,٤٥٨/٠٨وصــدق كــونغرس بــاراغواي، بموجــب قانونــه رقــم    - ٤٢

تقــادم جــرائم الحــرب والجــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية، الــتي كــان صــدق عليهــا أيضــا الجهــاز 
  انوني للبلد.التنفيذي وأُدمِجت في النظام الق

  
  السويد    

ــابقا (انظـــر    - ٤٣ ــا أشـــير إليـــه سـ ــرة A/66/93كمـ  ٢١ ، الفقرتـــانA/67/116 و؛ ٧٩، الفقـ
)، ففي السويد، تستلزم محاكمة مرتكبي الجـرائم الـتي يحظرهـا    ٢١الفقرة ، A/68/113 ؛ و٢٧ و

القانون الدولي المرتكبـة خـارج البلـد ترخيصـا بـذلك مـن الحكومـة أو شـخص تعينـه الحكومـة           
يوجــد قــانون للتقــادم فيمــا يتعلــق بالإبــادة الجماعيــة والجــرائم المرتكبــة ضــد   لهــذا الغــرض. ولا

  يمة، ومحاولات ارتكاب هذه الجرائم.الإنسانية وجرائم الحرب الجس
  

  الممارسة القضائية وغيرها  -  ٢  
  باراغواي    

فيمــا يتعلــق بمســألة مــا إذا كانــت قــوانين التقــادم تنطبــق علــى الإجــراءات الجنائيــة أو      - ٤٤
ينطبــق أي قــانون  العقوبــات المفروضــة فيمــا يتصــل بهــذه الجــرائم، قــررت المحكمــة العليــا أنــه لا

الحـالتين. وكفلـت بـاراغواي، بإقرارهـا عـدم قابليـة التعـذيب للتقـادم، مسـتوى          تقـادم في كلتـا   
ــا مــن حمايــة حقــوق الإنســان وأكــدت مجــددا المبــدأ القائــل بــأن انتــهاك حقــوق الإنســان       عالي

  الأساسية يجب ألا يمر دون عقاب.
 وتشريعاتها الجنائية، فهي تملك أيضا صـلاحية  ١٩٩٢وبموجب دستور باراغواي لعام   - ٤٥

ممارســة الولايــة القضــائية العالميــة وفقــا للمبــادئ الأساســية والمبــادئ التوجيهيــة بشــأن الحــق في   
الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والانتـهاكات     

، الـذي اتخذتـه الجمعيـة العامـة في     ٦٠/١٤٧الخطيرة للقانون الـدولي الإنسـاني، المرفقـة بـالقرار     
  ,٢٠٠٥كانون الأول/ديسمبر   ١٦
من الدسـتور، المشـار إليهـا أعـلاه، المبـدأ التـوجيهيَ الرابـع الـوارد في          ٥وتعكس المادة   - ٤٦

لا تنطبــق قــوانين التقــادم علــى الانتــهاكات  ”، الــذي يــنص علــى أنــه  ٦٠/١٤٧مرفــق القــرار 
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الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسـان والانتـهاكات الخطـيرة للقـانون الإنسـاني الـدولي الـتي        
  .“تشكل جرائم بموجب القانون الدولي

      
  نطاق الولاية القضائية العالمية وتطبيقها: تعليقات المراقبين    - ثالثا   

  )٨(مجلس أوروبا    
ــه الســابقة (انظــر     كــرر  - ٤٧ ــا تعليقات ــرة A/66/93مجلــس أوروب ، A/68/113، و ١١٠، الفق

لـيس متوقَّعـا في أي    “العالميـة ”) القائلة إن إنشاء ما يسمى الولاية القضائية الجنائيـة  ٣٤الفقرة 
تتضـمن أحكامـا تـدعو     )٩(من هـذه الاتفاقيـات   ١٠فاقية من اتفاقياته، مشيرا مع ذلك إلى أن ات

الــدول إلى كفالــة أن تــنص قوانينــها الداخليــة علــى اختصــاص محاكمهــا الجنائيــة بــالحكم علــى   
سلوك معين. وعلى الـرغم ممـا سـبق، لا تضـع اتفاقيـات مجلـس أوروبـا قيـودا علـى إمكانيـة أن           

 )١٠(لداخليــة للــدول الأطــراف علــى إنشــاء أنــواع أخــرى مــن الولايــة القضــائية تــنص القــوانين ا
تلك التي تنص عليها الاتفاقيات. وبالتالي، لا تمنع هذه الأخيرة الدول الأطراف الـتي تفعـل    غير

  .“العالمية”قوانينُها الداخلية ذلك من الاستفادة مما يسمى الولاية القضائية 

__________ 

  .A/68/113و  A/66/93انظر للاطلاع على التعليقات السابقة التي قدمها مجلس أوروبا،   )٨(  
)، الجـزء الثـاني؛   ٧٣الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بنقل الدعاوى الجنائية (مجموعـة المعاهـدات الأوروبيـة، الـرقم       )٩(  

؛ الاتفاقيـة المعنيـة   ١-٦)، المـادة  ٩٠رهاب (مجموعة المعاهدات الأوروبيـة، الـرقم   الاتفاقية الأوروبية لقمع الإ
ــرقم    ــة (مجموعــة المعاهــدات الأوروبيــة، ال ــة البيئ ــائي في حماي ــان ١٧٢ بالاســتعانة بالقــانون الجن  ١-٥)، المادت

؛ ١-١٧المـادة   )،١٧٣ ؛ اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد (مجموعة المعاهـدات الأوروبيـة، الـرقم   ٢-٥ و
؛ اتفاقيـة مجلـس   ١-٢٢)، المـادة  ١٨٥ اتفاقية جرائم الفضاء الإلكتروني (مجموعة المعاهدات الأوروبية، الرقم

؛ اتفاقيـة مجلـس   ٢-١٤و  ١-١٤)، المادتان ١٩٦ المعاهدات الأوروبية، الرقم أوروبا لمنع الإرهاب (مجموعة
و  ١-٣١)، المادتــان ١٩٧ عــة المعاهــدات الأوروبيــة، الــرقمأوروبــا المتعلقــة بمكافـــــحة الاتجــار بالبشــر (مجمو

 ؛ اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن حمايــة الأطفــال مــن الاســتغلال الجنســي والاعتــداء الجنســي (مجموعــة  ٢-٣١
؛ اتفاقيـــة مجلـــس أوروبـــا بشـــأن منـــع ٦-٢٥إلى  ١-٢٥)، المـــواد مـــن ٢٠١ المعاهـــدات الأوروبيـــة، الـــرقم
 ١-٤٤)، المـواد مـن   ٢١٠ زلي (مجموعة المعاهدات الأوروبيـة، الـرقم  ـعنف المنومكافحة العنف ضد المرأة وال

؛ اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بتزييف المنتجات الطبية والجرائم المماثلة الـتي تنطـوي علـى أخطـار     ٤-٤٤إلى 
  .٢-١٠و  ١-١٠)، المادتان ٢١١تهدِّد الصحة العامة، (مجموعة المعاهدات الأوروبية، الرقم 

؛ ٢-٦، المـادة  ٩٠ بيـة، الـرقم  و؛ مجموعـة المعاهـدات الأور  ٥، المـادة  ٧٣بية، الرقم ومجموعة المعاهدات الأور  )١٠(  
، ١٧٣؛ مجموعــة المعاهــدات الأوروبيــة، الــرقم    ٣-٥، المــادة ١٧٢ بيــة، الــرقم ومجموعــة المعاهــدات الأور 

مجموعــة المعاهــدات الأوروبيــة، ؛ ٤-٢٢، المــادة ١٨٥ بيــة، الــرقمو؛ مجموعــة المعاهــدات الأور٤-١٧ المــادة
المعاهـدات   ؛ مجموعـة ٥-٣١، المـادة  ١٩٧ المعاهـدات الأوروبيـة، الـرقم    ؛ مجموعة٤-١٤، المادة ١٩٦ الرقم

؛ مجموعـة  ٧-٤٤، المـادة  ٢١٠ ؛ مجموعة المعاهـدات الأوروبيـة، الـرقم   ٩-٢٥، المادة ٢٠١ الأوروبية، الرقم
  .٦-١٠، المادة ٢١١ المعاهدات الأوروبية، الرقم
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تفاقيات مجلـس أوروبـا الـتي تتضـمن أحكامـا مـن هـذا النـوع،         والمذكرات التفسيرية لا  - ٤٨
وكذلك المذكرات التفسـيرية لاتفاقيـات أخـرى، تقـدم مزيـدا مـن المعلومـات في هـذا الصـدد،          

. وهــــذه )١١(“الولايــــة القضــــائية العالميــــة”وتشــــمل أحيانــــا إشــــارات مباشــــرة إلى مفهــــوم  
اهــــدات مجلــــس أوروبــــا: التفســــيرية متاحــــة علــــى الموقــــع الشــــبكي لمكتــــب مع المــــذكرات

http://conventions.coe.int.  
وأكد مجلس أوروبا كذلك ما كان قد أعلنه فيما يتعلق بقيام اللجنة الوزاريـة باعتمـاد     - ٤٩

تــزام الــدول ال”للجمعيــة البرلمانيــة لمجلــس أوروبــا، عنوانــه   )٢٠١١( ١٩٥٣رد علــى التوصــية 
، وهـو  “الأعضاء والدول المراقبة في مجلس أوروبا بالتعـاون في محاكمـة مـرتكبي جـرائم الحـرب     

  ).٣٤، الفقرة A/68/113(انظر “ الولاية القضائية العالمية”رد يشير إلى مسألة 
ة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، ذكــر مجلــس وفيمــا يتعلــق بالســوابق القضــائية للمحكمــ  - ٥٠

جميع المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية [الأوروبيـة  ”أوروبا أن اختصاص المحكمة يشمل 
الـتي يشـار إليهـا.     )١٢(“) والبروتوكـولات الملحقـة بهـا   “الاتفاقيـة ”لحقوق الإنسان] (فيما يلـي  

الولايــــة ”ســــة مجــــردة لمســــألة وعليــــه، ليســــت المحكمــــة في وضــــع يمكّنــــها مــــن إجــــراء درا
  .  “العالمية  القضائية

مــن  “الولايــة القضــائية العالميــة”ولــذلك، لا يمكــن أن تتحقــق المحكمــة إلا مــن تطبيــق   - ٥١
جانب سلطات الدولة الطرف في اتفاقية حقوق الإنسان فيما يتعلـق بـالنظر في قضـية ملموسـة     

كفلــها الاتفاقيــة والبروتوكــولات مــن حيــث مطابقــة ذلــك التطبيــق للحقــوق والحريــات الــتي ت 
ــذا الاســتعراض في قضــيتي          ــة أن تجــري ه ــب إلى المحكم ــال، طُل ــى ســبيل المث ــا. وعل ــة به الملحق

  ، وذلــك علــى التــوالي، في ضــوء أحكــام)١٤(وولــد الــداه ضــد فرنســا )١٣(يــورغيتش ضــد ألمانيــا

__________ 

انظـر المــذكرات التفســيرية للاتفاقيــة المعنيــة بالاســتعانة بالقــانون الجنــائي في حمايــة البيئــة (مجموعــة المعاهــدات    )١١(  
)، ١٧٣) واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد (مجموعة المعاهدات الأوروبيـة، الـرقم   ١٧٢الأوروبية، الرقم 

  ).٧٠نائية دوليا (مجموعة المعاهدات الأوروبية، الرقم والاتفاقية الأوروبية بشـأن سريان الأحكام الج
  .٣٢الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة   )١٢(  
ــم        )١٣(   ــا، رقـ ــد ألمانيـ ــورغيتش ضـ ــان، يـ ــوق الإنسـ ــة لحقـ ــة الأوروبيـ ــادر في  ٧٤٦١٣/٠١المحكمـ ــم الصـ ، الحكـ

ى تعليقــات مجلـس أوروبــا  . وللاطـلاع عل ـ ٧٢إلى  ٦٤، ومــن ٥٥، ٨، ٧، الفقـرات  ٢٠٠٧تموز/يوليـه   ١٢
 .٣٥، الفقرة A/68/113السابقة حول هذه القضية، انظر 

، القرار المتعلـق بمقبوليـة القضـية    ١٣١١٣/٠٣المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولد الداه ضد فرنسا، رقم   )١٤(  
لاع علــى تعليقــات مجلــس أوروبــا الســابقة حــول هــذه القضــية، . وللاطــ٢٠٠٩آذار/مــارس  ١٧الصــادر في 

  .١١٢، الفقرة A/66/93  انظر
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، الـتي تضـمن مبـدأ    ٧من الاتفاقية، التي تكفل الحق في محاكمة عادلـة، وأحكـام المـادة     ٦المادة 
  أن الجرائم والعقوبات يجب أن يحددها القانون.

  
   )١٥(المنظمة البحرية الدولية    

كررت المنظمة البحرية الدولية تعليقاتهـا السـابقة مستشـهدة في الوقـت نفسـه صـراحة         - ٥٢
لقمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة         ١٩٨٨مـن اتفاقيـة عـام     ٦بأحكام المـادة  

  حة البحرية.  الملا
ــاك  ٢٠١٤نيســان/أبريل  ١٦وحــتى   - ٥٣ ــت هن ــام     ١٦٤، كان ــة ع ــا في اتفاقي ــة أطراف دول

دولـة   ٣٠لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سـلامة الملاحـة البحريـة، وكانـت      ١٩٨٨
ــام    ــول عـ ــا في بروتوكـ ــاذ في      ٢٠٠٥أطرافـ ــز النفـ ــل حيـ ــذي دخـ ــا، الـ ــق بهـ ــوز/ ٢٨الملحـ  تمـ

المتعلـق بقمـع الأعمـال     ١٩٨٨دولـة أطرافـا في بروتوكـول عـام      ١٥١؛ وكانـت  ٢٠١٠ يوليه
غير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة المنشـآت الثابتـة الموجـودة علـى الجـرف القـاري، وكانـت            

، الـذي دخـل حيـز    ١٩٨٨الملحق ببروتوكول عام  ٢٠٠٥دولة أطرافا في بروتوكول عام  ٢٦
  .٢٠١٠تموز/يوليه  ٢٨النفاذ في 

  
  )١٦(سلحة الكيميائيةمنظمة حظر الأ    

لاحظــت منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة أن عــدد الــدول الأطــراف الــتي اعتمــدت    - ٥٤
تشريعات لتجريم الأنشطة المحظورة بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخـزين واسـتعمال   

، وأن عــدد الــدول ١٣٦إلى  ١٣٢الأســلحة الكيميائيــة وتــدمير تلــك الأســلحة قــد ارتفــع مــن 
اف التي أدرجت في تشـريعاتها أحكامـا تسـري خـارج حـدودها الإقليميـة قـد ارتفـع مـن          الأطر
  .  ١٢١إلى  ١١٥
وذكرت المنظمة أنها لم تعثر على أي مثال لدول تمـارس الولايـة القضـائية العالميـة عنـد        - ٥٥

ية حظـر  محاكمة أفراد على استخدام الأسلحة الكيميائية بناء على تشريعاتها المتعلقة بتنفيذ اتفاق
تمت فيها المحاكمة على استخدام الأسـلحة  الأسلحة الكيميائية. ومع ذلك، كانت هناك قضايا 

ــاك قضــية       ــة، وكانــت هن ــة أو علــى جــرائم ذات صــلة بــذلك باعتبارهــا جــرائم دولي الكيميائي

__________ 

 .١١٦، الفقرة A/66/93لمنظمة البحرية الدولية، انظر لللاطلاع على التعليقات السابقة   )١٥(  

إلى  ١١٧، الفقـرات مـن   A/66/93للاطلاع على التعليقات السابقة لمنظمـة حظـر الأسـلحة الكيميائيـة، انظـر        )١٦(  
  .٣٢إلى  ٢٩، الفقرات من A/67/116، و ١٢٠
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واحدة على الأقل قضت فيها محكمة وطنيـة بـأن اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة يشـكل جريمـة        
  دولية في إطار ممارسة ولايتها القضائية العالمية.

كمة العليا لهولندا والمحكمة العليا العراقية قد نظرتا فيمـا إذا كـان اسـتخدام    وكانت المح  - ٥٦
الأسلحة الكيميائية يشكل جرائم حرب وجرائم ضـد الإنسـانية وإبـادة جماعيـة في قضـيتي فـان       

ــرات ــال )١٧(أن ــى      )١٨(والأنف ــم بالمســاعدة والتحــريض عل ــرات، وُجهــت ته ــان أن . وفي قضــية ف
رب إلى المدعى عليه، الذي تقرر أنه قام عن علـم وقصـد بتوريـد    انتهاكات قوانين وأعراف الح

مواد كيميائية اسـتخدمها النظـام العراقـي السـابق لإنتـاج الأسـلحة الكيميائيـة الـتي اسـتخدمت          
ضد جمهوريـة إيـران الإسـلامية والسـكان الأكـراد. وفي قضـية الأنفـال، اتهمـت المحكمـة العليـا           

رتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجـرائم حـرب،   العراقية رسميا ستة مدعى عليهم با
ــال عــام     ــة الأنف ــدورهم في التخطــيط لحمل ــذها، وهــي سلســلة مــن     ١٩٨٨ل ــا وتنفي والإذن به

الهجمات الواسـعة النطـاق ضـد السـكان الأكـراد في شمـال العـراق، شملـت اسـتخدام الأسـلحة           
ضــاة مــواطنين منــتمين للــدول الــتي   الكيميائيــة. غــير أن هــاتين القضــيتين كلتيهمــا تعلقــت بمقا  

  مارست الولاية القضائية.  
واستنادا إلى مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة بشـكل مباشـر، وجهـت الـدانمرك تهمـا إلى            - ٥٧

مواطن أجنبي، وهو نـزار الخزرجـي، الـذي كـان يشـتبه بتورطـه في اسـتخدام أسـلحة كيماويـة          
 يـتم النظـر في القضـية علـى أسـاس انتـهاك اتفاقيـة        ضد القوات الإيرانية والسكان الأكـراد. ولم 

 ١٩٤٩الأســلحة الكيميائيــة، بــل باعتبارهــا جريمــة حــرب، في انتــهاك لاتفاقيــات جنيــف لعــام  
ــهاكات مختلفــة       ــة، وكــذلك علــى أســاس انت ــة ضــحايا التراعــات المســلحة الدولي المتعلقــة بحماي

  .  )١٩(لحقوق الإنسان

__________ 

 .http://www.haguejusticeportal.net/eCache/DEF/6/411.html، انظر الصفحة للاطلاع على نص الحكم  )١٧(  

-http://trial-ch.org/enactivities/informing-the-public/international-justice-map/international انظــر المراجــع التاليــة:  )١٨(  

justice-map/archives/june-2009.html#06   وhttp://jurist.law.pitt.edu/paperchase/2008/03/iraq-pm-says-no-

chemical-ali-execution.phpو  ؛http://www.nti.org/gsn/article/chemical-ali-sentenced-to-death-again.  
ولكن لن يتم الانتـهاء مـن المحاكمـة في هـذه القضـية أبـدا. وعلـى الـرغم مـن أن نـزار الخزرجـي وضـع تحـت                )١٩(  

. وفي وقت لاحق، أصـدرت السـلطات الدانمركيـة أوامـر     ٢٠٠٣نمرك في عام افر من الد الإقامة الجبرية، فقد
ــليمه في حالـــة وجـــوده في الخـــارج.     ــة باعتقـــال المتـــهم وأشـــارت إلى اســـتعدادها لطلـــب تسـ وطنيـــة ودوليـ

ــاد الأوروبي: دراســــات البلــــدان  ” (انظــــر ــة في الاتحــ ــائية العالميــ ــة القضــ  REDRESS(بروكســــل،  “الولايــ
 /http://www.redress.org)، وهـــو متـــاح علـــى الصـــفحة:    ٢٠٠٣لحقـــوق الإنســـان،   الـــدولي والاتحـــاد

downloads/conferences/country٪20studies.pdf(.  
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ميائية بـأن توصـيف اسـتخدام الأسـلحة الكيميائيـة      ودفعت منظمة حظر الأسلحة الكي  - ٥٨
كجريمة حرب وجريمة ضـد الإنسـانية أو إبـادة جماعيـة يمكـن أن يـوفر أساسـا لممارسـة الولايـة          
القضائية العالمية للمقاضاة من أجل استخدام الأسلحة الكيميائيـة في المحـاكم الوطنيـة في الـدول     

  ية على أخطر الجرائم الدولية.  التي تعترف بممارسة الولاية القضائية العالم
وحظــر اســتخدام الأســلحة الكيميائيــة المنصــوص عليــه في المــادة الأولى مــن اتفاقيــة           - ٥٩

الأســلحة الكيميائيــة موجــود كمبــدأ مــن مبــادئ القــانون الــدولي العــرفي، وبالتــالي ينطبــق علــى 
الاتفاقيـة الـدول الأطـراف    جميع الـدول، بمـا فيهـا الـتي لم تصـبح أطرافـا في الاتفاقيـة. ولا تُلـزم         

صراحة بمقاضـاة الأنشـطة المحظـورة بموجبـها علـى أسـاس الولايـة القضـائية العالميـة، بـل تلزمهـا            
ــها          ــدما يرتكب ــك الأنشــطة المحظــورة عن ــن المقاضــاة بشــأن تل ــها م فقــط بســن تشــريعات تمكن

  مواطنوها في أي مكان أو في نطاق ولايتها الإقليمية.  
ول الأطــراف تجــاوز متطلبــات الاتفاقيــة وســن أحكــام في تشــريعاتها ولا يمنــع علــى الــد  - ٦٠

لجعل الولاية القضائية العالمية أساسا لملاحقة الأنشطة المحظورة في إطارهـا. ومـع ذلـك، لم يقـم     
إلا عدد محدود من الدول الأطراف بجعـل ارتكـاب الأنشـطة المحظـورة بموجـب الاتفاقيـة، مثـل        

ــة،   ــة في تشــريعات هــذه    اســتخدام الأســلحة الكيميائي ــة القضــائية العالمي جــرائم خاضــعة للولاي
  الدول المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.

ــة علــى أســاس       - ٦١ ــة لم تلاحــق اســتخدام الأســلحة الكيميائي وفي حــين أن المحــاكم الوطني
الولاية القضائية العالمية، فإن توصيفه بالعنصر المادي في جرائم الحرب والجـرائم ضـد الإنسـانية    

الإبادة الجماعية يمكن أن يوفر أساسا لممارسة الولايـة القضـائية العالميـة في تلـك الـدول الـتي       أو 
  تعترف بهذا المبدأ كأساس للملاحقة فيما يتعلق بالجرائم الدولية.

  
   )٢٠(لجنة الصليب الأحمر الدولية    

إلى  ١٢١كــررت اللجنــة الدوليــة للصــليب الأحمــر تعليقاتهــا الــواردة في الفقــرات مــن     - ٦٢
  ، بشأن أساس الولاية القضائية العالمية.  A/66/93من  ١٤٠
أقامـت   )٢١(دولـة  ١٠٠وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها حـددت أكثـر مـن      - ٦٣

نسـاني الـدولي   شكلا من أشكال الولاية القضائية العالمية علـى الانتـهاكات الخطـيرة للقـانون الإ    
__________ 

  .A/68/113و  A/66/93للاطلاع على التعليقات السابقة للجنة الدولية للصليب الأحمر، انظر   )٢٠(  
قائم على الممارسة المحلية، تقرير الاجتماع العالمي الثالث  “متكامل”منع الجرائم الدولية وقمعها: نحو نهج ”  )٢١(  

 ، المجلد الأول (جنيف، الـدائرة الاستشـارية للقـانون الإنسـاني    “للجان الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني
  ).٢٠١٣الدولي التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، 
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في نظمها القانونية الوطنية. وقد اعتمدت معظـم تلـك الـدول تشـريعات وطنيـة تبسـط الولايـة        
القضائية العالميـة علـى أي انتـهاكات جسـيمة لاتفاقيـات جنيـف وبروتوكولهـا الإضـافي الأول،         

ــام     ــاني لع ــا في البروتوكــول الث ــا   ١٩٩٩والجــرائم المنصــوص عليه ــة لاهــاي لع م الملحــق باتفاقي
لحمايــة الممتلكــات الثقافيــة في حالــة نشــوب نــزاع مســلح، والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة    ١٩٥٤

، وكـذلك علـى جـرائم الحـرب المنصـوص      ٢٠٠٦جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعـام  
من نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة. وقـد حققـت أقليـة مـن          ٨عليها في المادة 

شــتبه بهــم وحاكمتــهم دون الاســتناد في ولايتــها القضــائية إلى تشــريعات  الــدول مــع مجــرمين م
وطنية محددة، بـل مباشـرة إلى القـانون الـدولي، وهـي ممارسـة تتطلـب أحكامـا دسـتورية دقيقـة           

  .  )٢٢(تحدد وضع القانون العرفي الدولي وقانون المعاهدات في النظام المحلي
القــوانين والتــدابير المعتمــدة علــى المســتوى ولم يــدم الطــابع التــأملي الــذي اتســمت بــه   - ٦٤

الــوطني، بــل في الواقــع، وعلــى الــرغم مــن أن بعــض الــدول أظهــرت نفــورا مــن بســط الولايــة   
ت من ممارسـتها، فقـد أثبتـت قـرارات المحـاكم الوطنيـة في       القضائية العالمية على أراضيها أو حدَّ

ة القضـائية العالميـة يكتسـب مزيـدا مـن      الآونة الأخيرة ومبادراتُ الدول أن ممارسـة مبـدأ الولاي ـ  
القبول، وأن الدول على استعداد لمنع الإفـلات مـن العقـاب عـن جـرائم الحـرب الـتي ارتكبـت         
خــارج حــدودها والتصــدي لــه. وفي العــامين الماضــيين، ازداد التحقيــق والمقاضــاة علــى أســاس  

زاعات ـرب المرتكبـة في الن ـ الولاية القضائية العالميـة، بمـا في ذلـك المقاضـاة مـن أجـل جـرائم الح ـ       
ــدا مــؤخرا شخصــا مــن أجــل جــرائم حــرب        ــة (حاكمــت هولن ــة وغــير الدولي المســلحة الدولي

  .)٢٣(زاع الرواندي على أساس الولاية القضائية العالمية)ـارتكبت خلال الن
أما بالنسبة للقيود المفروضة على ممارسة الولاية القضائية، قالت اللجنة الدولية للصـليب    - ٦٥
لأحمر إن في حين ينص القانون الدولي الإنساني على الولاية القضائية العالمية المطلقة، فإن غالبيـة  ا

الدول اتبعت نهجا أكثر واقعية عند بسط الولاية القضائية الدولية على جرائم الحـرب في نظمهـا   
  القانونية الوطنية، حيث وضعت شروطا لممارسة تلك الولاية القضائية.

__________ 

ــة، الــتي تــنص علــى أن التصــديق        )٢٢(   ــة الأحادي هــذه خصوصــية مــن خصوصــيات البلــدان ذات التقاليــد القانوني
معاهدة دولية يـدمج هـذا الصـك القـانوني الـدولي فـورا في القـانون الـوطني. وعلـى النقـيض مـن ذلـك،              على

ظام القـانوني الثنـائي، يجـب أولا أن يتـرجم القـانون الـدولي إلى تشـريعات وطنيـة قبـل          بالنسبة للدول ذات الن
 يمكن تطبيقه من المحاكم الوطنية.  أن

ــارا     )٢٣(   ــدا،  ECLI:NL:HR:2013:1420 (04592/12((المــدعي العــام ضــد جوزيــف مبامب ــا في هولن )، المحكمــة العلي
 .٢٠١٣تشرين الثاني/نوفمبر   ٢٦
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هـذه الـدول تميــل إلى أن تشـترط وجـود صـلة بــين المتـهم وبلـد المحكمــة، وفي        وكانـت    - ٦٦
معظم الأحيان وجود المتهم في الدولة التي تقوم بالملاحقة. ووفقا للمعلومات التي جمعتـها لجنـة   

، تشـترط  )٢٤(الصليب الأحمر الدولية، والمتاحة على قاعدة بيانات التنفيـذ الـوطني الـتي تتعهـدها    
ة، سواء في تشريعاتها أو سوابقها القضائية، وجـود مرتكـب الجريمـة المفتـرض     دول ٤٠أكثر من 

علـــى أراضـــيها قبـــل الشـــروع في الإجـــراءات (علـــى ســـبيل المثـــال، الأرجنـــتين، إســـبانيا،          
والهرســك، سويســرا، فرنســا، الفلــبين، كنــدا، كولومبيــا، النمســا، الهنــد، هولنــدا،          البوســنة

ح بعض تلك الدول مع ذلـك بالملاحقـة القضـائية حـتى في     الولايات المتحدة الأمريكية). وتسم
غياب المتهم، طالما ثبت وجـوده مـرة واحـدة علـى الأقـل خـلال مرحلـة التحقيـق أو المحاكمـة.          
وفي بعــض البلــدان، لا يشــترط وجــود مرتكــب الجريمــة المفتــرض (ألمانيــا، إيطاليــا، لكســمبرغ،  

 يرلندا الشمالية).أنيوزيلندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و

وقد وُضع عدد من القيود الأخرى على تنفيذ الولاية القضائية العالمية. ففـي كـثير مـن      - ٦٧
ــة موافقــة ســلطة        ــة القضــائية العالمي ــدول، تتطلــب الملاحقــة مــن أجــل جــرائم في إطــار الولاي ال

ة علـى فئـات   لى جانـب ذلـك، يمكـن أن تقتصـر الولايـة القضـائية العالمي ـ      إحكومية أو قانونية. و
معينة من الجرائم (حد الاختصاص الموضوعي). كما يُعتبر عمومـا أن الولايـة القضـائية العالميـة     
أساس فرعـي للاختصـاص القضـائي يجـب أن يـتم الاسـتناد إليـه فقـط في الحـالات الـتي تـرفض            

بــذلك قليميــة أو الجنســية القيــام المحــاكم الوطنيــة المختصــة بالملاحقــة علــى أســاس مبــدأ الإ فيهــا
 عنه.  تعجز  أو

ويمكن أن تؤخذ في الاعتبار شروط إضافية. فـأولا، بمـا أن الولايـات القضـائية للدولـة        - ٦٨
قد تكـون متداخلـة، ينبغـي أن يقتـرن تنفيـذ الولايـة القضـائية العالميـة بضـمانات قضـائية، منـها            

اض الـبراءة، وعـدم   على سبيل المثال لا الحصر، مبادئ المسؤولية الفردية، وعدم الرجعية، وافتـر 
جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين، وكذلك استقلال المحكمة ونزاهتـها، وتشـكيلها بشـكل    
صحيح، والمحاكمة العادلة. وينبغي كذلك أن يأخذ تنفيذ الولايـة القضـائية العالميـة في الحسـبان     

يــة أخــرى بالفعــل. الولايــة القضــائية والعقوبــات الــتي تمارســها أو تفرضــها دولــة أو محكمــة دول
 وترتبط هذه الضمانات بضرورة وجود سلطات قضائية مستقلة.

وتتطلــب ممارســة الولايــة القضــائية العالميــة أيضــا وجــود شــروط إجرائيــة، لا ســيما في    - ٦٩
ضوء الصعوبات المتعلقة بتوافر الأدلة وحفظها، واحترام حقوق المدعى عليهم وحمايـة الشـهود   

ة مـرتكبي الجـرائم ومحاكمتـهم في الخـارج. ومـن هـذه الضـمانات        والضحايا حين تجرى ملاحق
__________ 

التنفيـذ الوطنيـة، الخـدمات الاستشـارية في مجـال القـانون الـدولي الإنسـاني. متـاح علـى الموقـع            قاعدة بيانـات    )٢٤(  
http://www.icrc.org/ihl-nat.  
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الإجرائية الأحكام المناسبة لتسهيل التحقيقات وجمع الأدلة وتقييمهـا. وفي هـذا الصـدد، لا بـد     
 من تعزيز القانون، وترتيبات تسليم المجرمين، والتعاون والمساعدة القضائيين الدوليين.

حمـر الـدولي أن الـدول لـديها الرغبـة في تـأطير تطبيـق        وفي حين تدرك لجنة الصليب الأ  - ٧٠
الولاية القضائية العالمية، فإنها تـرى أن شـروط الشـروع في الإجـراءات الجنائيـة أو تبريـر رفـض        
القيام بذلك يجب تحديـدها بوضـوح ودقـة. وبالإضـافة إلى ذلـك، تشـدد اللجنـة علـى أن هـذه          

القدرة على التنبؤ به بدلا مـن تقييـد تطبيقـه. وعنـد     الشروط ينبغي أن تزيد في فعالية المبدأ وفي 
التعامل مع الفعالية والقدرة على التنبؤ، ربما ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار أيضـا أهميـة التخصـص    

  القضائي والحساسية الثقافية، بما في ذلك القرب الجغرافي.
، ١٩٩٦ني في عـام  ومنذ تأسيس الخدمات الاستشارية في مجال القانون الـدولي الإنسـا    - ٧١

صارت الولاية القضائية العالمية موضع اهتمام خاص من جانب اللجنة. والواقـع أن تعزيـز منـع    
الانتــهاكات الخطــيرة للقــانون الإنســاني الــدولي وقمعهــا هــو مــن بــين الأنشــطة ذات الأولويــة    
للخــدمات الاستشــارية، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى وســائل وضــع آليــات فعالــة لفــرض   

وبــات. وتُعتــبر الولايــة القضــائية العالميــة جانبــا هامــا مــن جوانــب هــذه العمليــة. وفي هــذا    العق
السياق، ما فتئت الخدمات الاستشارية تقـدم المشـورة والمسـاعدة القانونيـة والتقنيـة إلى الخـبراء       
الحكــوميين بشــأن تنفيــذ أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني ذات الصــلة علــى الصــعيد الــوطني،   

 مستوى وعي الدول بتطبيق الولاية القضائية العالمية على جرائم حرب.وترفع 

ــة بشــأن مشــاريع       - ٧٢ ــتي تشــمل إصــدار الآراء القانوني وبالإضــافة إلى أنشــطتها العامــة، ال
القــوانين، وتيســير تبــادل المعلومــات بــين الــدول والجهــات الفاعلــة الأخــرى في مجــال القــانون     

ــدولي الإنســاني، وتنظــيم اجتماع ــ  ــة، وتطــوير    ال ــة المهني ــدورات التدريبي ات الخــبراء، وإجــراء ال
أدوات متخصصــة (قواعــد بيانــات، وتقــارير، وصــحائف وقــائع، ومــا إلى ذلــك) والــتي تتــاح    
للــدول وعامــة الجمهــور، اتخــذت الخــدمات الاستشــارية في العــامين الماضــيين مبــادرات مختلفــة   

نتــهاكات الخطــيرة للقــانون الإنســاني  ترمــي إلى تعزيــز جهــود الــدول في تنفيــذ أعمــال قمــع الا 
 الدولي، بما في ذلك من خلال فرض الولاية القضائية العالمية.

، شــاركت الخــدمات الاستشــارية في مشــاورات ٢٠١٢ومنــذ كــانون الأول/ديســمبر   - ٧٣
مع خبراء بشأن العقوبـات الجنائيـة الفرديـة، مـع التركيـز بشـكل خـاص علـى الولايـة القضـائية           

ترمــي هــذه المشــاورات إلى تقيــيم التطــورات في ممارســات الــدول بشــأن الولايــة         العالميــة. و
 القضائية العالمية منذ إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
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دليــــل التنفيــــذ المحلــــي للقــــانون الإنســــاني ”، تم تحــــديث ٢٠١٣وفي حزيران/يونيــــه   - ٧٤
شرعين وغيرهم مـن أصـحاب   ، مما أتاح أداة عملية لمساعدة صانعي السياسات والم)٢٥(“الدولي

المصلحة في تنفيذ القـانون الـدولي الإنسـاني، وفي الوفـاء بجميـع التزامـاتهم بموجبـه، بمـا في ذلـك          
 قمع الانتهاكات الخطيرة وتطبيق الولاية القضائية العالمية.

، تم نشــر تقريــر الاجتمــاع العــالمي الثالــث للجــان الوطنيــة   ٢٠١٣وفي آب/أغســطس   - ٧٥
. وهـذا التقريـر،   ٢٠١٠ن الدولي الإنسـاني، الـذي عقـد في تشـرين الأول/أكتـوبر      لتنفيذ القانو

، )٢٦(“قـائم علـى الممارسـة المحليـة    ‘‘ متكامـل ’’منـع وقمـع الجـرائم الدوليـة: نحـو نهـج       ”المعنون 
يستند في المقام الأول على الممارسة الوطنية، ويستكشف منع وقمع الجرائم الدولية، مـع إيـلاء   

لقمـع   “متكامـل ”ر القـانون المحلـي والآليـات القانونيـة اللازمـة لـدعم نظـام        اهتمام خاص لـدو 
هذه الانتـهاكات. ويقـدم هـذا التقريـر أيضـا تـأملات في قضـايا مثـل الولايـة القضـائية العالميـة،            

 ودور العقاب في منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.

 رسات الدول المتعلقة بالولاية القضائية العالمية.  وتواصل اللجنة جمع المعلومات عن مما  - ٧٦

وتــدرك اللجنــة أنــه بموجــب القــانون الــدولي الإنســاني والقــانون الجنــائي الــدولي، فــإن    - ٧٧
ــالتحقيق مــع مــرتكبي الانتــهاكات الخطــيرة للقــانون      الــدول هــي الكيانــات الرئيســية المكلفــة ب

الـدول غـير قـادرة أو غـير راغبـة في اتخـاذ        الإنساني الدولي وملاحقتهم قضائيا. وعنـدما تكـون  
الإجــراءات القانونيــة ضــد الأشــخاص المشــتبه في ارتكــابهم تلــك الجــرائم علــى أراضــيها أو في    
نطاق ولايتها القضائية، وعندما لا تسـتطيع المحـاكم الدوليـة أن تمـارس ولايتـها القضـائية، فقـد        

ة فعالـة لضـمان المسـاءلة ومكافحـة الإفـلات      تبين أن تنفيذ الولاية القضائية العالمية يكون وسـيل 
 من العقاب.

ومع ذلك، ونظرا للتحديات القائمة في وجه ممارسة فعالة لهذا المبـدأ، تـرى اللجنـة أن      - ٧٨
مــن الأساســي مواصــلة الاســتثمار في بنــاء القــدرات الوطنيــة ودعــم الــدول في ســن تشــريعات   

 لاية القضائية الوطنية والعالمية على السواء.وطنية ملائمة لملاحقة جرائم الحرب بناء على الو
    

__________ 

(جنيـف، الخدمـة الاستشـارية الدوليـة للقـانون الإنسـاني الـدولي،         دليل التنفيذ المحلي للقانون الإنساني الـدولي   )٢٥(  
  .)٢٠١١اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 

 أعلاه. ٢١انظر الحاشية   )٢٦(  
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 طبيعة المسألة موضوع النقاش: تعليقات محددة وردت من الدول  - رابعا   

 (٢٧)كوبا    

ــدخل في            - ٧٩ ــألة ت ــة مس ــة القضــائية العالمي ــدأ الولاي ــق مب ــاق وتطبي ــأن نط ــا ب ــادت كوب أف
بأعمـال تعريـف هـذا المبـدأ      اختصاص جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. لـذا يجـب القيـام   

في إطار الجمعية العامة بمشـاركة جميـع الـدول الأعضـاء المهتمـة. وفي هـذا الصـدد، تؤيـد كوبـا          
الجهـود الـتي يبــذلها الفريـق العامــل التـابع للجنـة السادســة للجمعيـة العامــة في دراسـة الموضــوع        

 بطريقة شفافة وشاملة للجميع.

عمل الجمعية العامة المتعلق بالولايـة القضـائية العالميـة    وترى كوبا أن الهدف الأساسي ل  - ٨٠
ينبغي أن يكون هو وضع معيار دولي من خلال توافق الآراء، أو إذا تعذر ذلك، وضع مبـادئ  
توجيهيــة دوليــة لحفــظ الســلام والأمــن الــدوليين ومنــع الانتقائيــة والتلاعــب في اســتخدام مبــدأ  

 الولاية القضائية العالمية.

أن يتمشــى هــذا المعيــار الــدولي أو هــذه المبــادئ التوجيهيــة مــع مبــادئ ميثــاق   وينبغــي  - ٨١
الأمم المتحدة، وأن يحددا بوضوح ما هي الشروط أو الحدود التي يجوز في إطارهـا اللجـوء إلى   
مبدأ الولاية القضائية العالميـة، فضـلا عـن الجـرائم الـتي سـيطبق عليهـا. وينبغـي أن تقتصـر هـذه           

ائم ضد الإنسانية. كما يجب الأخـذ بالمبـدأ بموافقـة الدولـة الـتي ارتُكـب فيهـا        الجرائم على الجر
الفعــل، أو الــدول الــتي يكــون المعــني بــالأمر أحــد مواطنيهــا، وفقــط حــين يثبــت أن لا وجــود    

 لوسيلة أخرى لاتخاذ إجراءات جنائية ضد الفاعلين.

العالميــة أن يــولى فــائق التقــدير  وممــا لــه أهميتــه الحيويــة في تطبيــق مبــدأ الولايــة القضــائية  - ٨٢
والاحتــرام للمبــادئ المكرســة في ميثــاق الأمــم المتحــدة، ولا ســيما مبــادئ المســاواة في الســيادة  

 والاستقلال السياسي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.  

ــا          - ٨٣ ــى النحــو الواجــب وفق ــد عل ــة أن يقيَّ ــة القضــائية العالمي ــدأ الولاي ــق مب ــي لتطبي وينبغ
للاحترام المطلق لسيادة الدول وولاياتها القضائية ونظمها القانونيـة الوطنيـة. وينبغـي أن يكـون     

ى ولايتها الوطنية، ويـتعين ألا تعط ـ تطبيق الولاية القضائية العالمية مكمِّلا لإجراءات كل دولة و
ب أن يقتصـر  الأفضلية للولاية القضائية العالمية على الولاية الوطنية مهما كانت الظروف. ويج ـ

تطبيق الولاية القضائية العالمية علـى الحـالات الاسـتثنائية والظـروف الـتي لا توجـد فيهـا وسـيلة         
 أخرى لمنع الإفلات من العقاب.

__________ 

ــر       (٢٧)   ــا، انظـ ــها كوبـ ــتي قدمتـ ــابقة الـ ــات السـ ــى التعليقـ ــلاع علـ  A/67/116و  A/66/93/Add.1و  A/65/181للاطـ
 .A/68/113  و
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وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن يتسع نطاق مبـدأ الولايـة القضـائية العالميـة إلى حـدود        - ٨٤
لرؤساء الـدول و/أو الحكومـات، والمـوظفين     تقويض الحصانة الممنوحة بموجب القانون الدولي

الدبلوماســيين وغيرهــم مــن المســؤولين الرفيعــي المســتوى. ولا يجــب التشــكيك في الحصــانة         
  المرتبطة بتلك المناصب.  

ولا يجوز التذرع بالولاية القضائية العالمية للاستخفاف بتراهة وقـيم ومشـروعية الـنظم      - ٨٥
ا. وينبغي ألا يطبَّق مبدأ الولايـة القضـائية العالميـة بهـدف تقليـل      القانونية المختلفة وتشويه سمعته

 القانوني.  احترام الولاية القضائية الوطنية لبلد ما أو لتشويه نظامه

وكــررت كوبــا الإعــراب عــن قلقهــا إزاء الاســتخدام غــير المــبرر لهــذا المبــدأ، ونــددت     - ٨٦
ائي، وبـدوافع سياسـية مـن جانـب     بممارسة الولايـة القضـائية مـن جانـب واحـد، وبشـكل انتق ـ      

محاكم بعض الدول المتقدمة النمو ضد أشخاص طبيعيين أو معنويين مـن البلـدان الناميـة، وهـو     
 أمر لا يوجد له أساس في أي قاعدة أو معاهدة دولية.

وأدانت كوبا قيام البعض، على المسـتوى الـوطني، باعتمـاد قـوانين ذات دوافـع سياسـية         - ٨٧
لإقليمية وتستهدف دولا أخرى. ورأت أن اتسام تطبيـق مبـدأ الولايـة القضـائية     تتجاوز الحدود ا

 العالمية ونطاقه بطابع التدخل في شؤون الغير أمر يضر بقواعد ومبادئ القانون الدولي.
  

 السلفادور    

أفادت السلفادور بأنها ستواصل دعم النظر في هذا الموضـوع في إطـار الأمـم المتحـدة،       - ٨٨
ضع مبادئ توجيهية عامة بشأن تنفيذه عمليا هو الأمر الوحيد الكفيـل بمنـع الـدول    نظرا لأن و

من سوء تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية أو تشويهه بوضع عقبات أمام تنفيذه الصـحيح في  
 حالات ذات أهمية بالغة.

  
 باراغواي    

نيــة ذات طــابع اســتثنائي أفــادت بــاراغواي بــأن الولايــة القضــائية العالميــة مؤسســة قانو   - ٨٩
يتعلق بممارسة الولاية القضائية الجنائية، تعمل على مكافحة الإفلات مـن العقـاب وتعزيـز     فيما

العدالة. ولذلك، ما دامت الولاية القضائية العالمية مؤسسة قانونيـة للقـانون الـدولي، فـإن إطـار      
 نون الدولي.تطبيقها وممارستها من جانب الدول يحدَّد بالضرورة بموجب القا

وعلى الرغم من أن الدول أشارت بوضوح إلى أن الولايـة القضـائية العالميـة، والولايـة       - ٩٠
القضــائية الجنائيــة الدوليــة، والالتــزام بالتســليم أو المحاكمــة مؤسســات قانونيــة متباينــة لا ينبغــي  
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ود الراميـة  الخلط بينها، فإن باراغواي تعتبرها مؤسسات يكمـل بعضـها الـبعض الآخـر في الجه ـ    
 إلى إنهاء الإفلات من العقاب.  

  
 السويد    

أفادت السويد بأن مكافحة الإفلات من العقاب غاية تشترك فيها الـدول الأعضـاء في     - ٩١
الأمم المتحدة، وذلك بهدف ضـمان أن الأشـخاص الـذين يرتكبـون جـرائم دوليـة مثـل الإبـادة         

ــة، والجــرائم ضــد الإنســانية، وجــرائم الحــرب،     ــة، وأن    الجماعي ــدمون إلى العدال ــذيب يق والتع
 الضحايا يتم إنصافهم.

وتتمتع الـدول بحـق محاكمـة أو تسـليم الأشـخاص المشـتبه في ارتكـابهم جـرائم الإبـادة            - ٩٢
الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو تعذيب، وعليها الالتزام بـذلك. وتسـتمد   

رمين وتسليمهم مـن مختلـف الأسـس القانونيـة لممارسـة      الحقوق والالتزامات المتعلقة بمقاضاة المج
الولاية القضـائية. ولا تسـتند جميـع لـوائح الاتهـام ضـد الرعايـا الأجانـب في المحافـل الوطنيـة إلى           

 الولاية القضائية العالمية.

وكررت السويد أن من الأهمية بمكان أن تحكم سيادة القانون النظم القضـائية الوطنيـة     - ٩٣
مان محاكمــة نزيهــة وعادلــة لجميــع الأطــراف المعنيــة بــالتحقيق أو المقاضــاة بشــأن  مــن أجــل ضــ

 الجرائم الدولية.
  

   ١الجدول 

ــة            ــائية العالميـ ــة القضـ ــأن الولايـ ــات بشـ ــات الحكومـ ــذكورة في تعليقـ ــرائم المـ ــة الجـ قائمـ
 ذلك الأسس الأخرى للولاية القضائية) التي تنص عليها تشريعاتها  في  (بما
  

 ولةالد الجريمة

 النمسا، باراغواي الاتجار بالبشر

 النمسا الاختطاف بغرض الابتزاز، تجارة الرقيق

 النمسا الجريمة المنظمة

الجرائم التي يرتكبها أي شخص في مكان لا يخضع للولايـة القضـائية   
ــل هــذه الجــرائم أن تمــس       ــن شــأن مث الســلفادورية، حيــث يكــون م

ة محـــددة أو قواعـــد القـــانون بـــالحقوق الـــتي تحميهـــا اتفاقيـــات دوليـــ
الــدولي، أو مــن شــأنها الإضــرار بشــدة بحقــوق الإنســان المعتــرف بهــا  

 عالميا

 السلفادور
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 ولةالد الجريمة

 النمسا القرصنة الجوية

 كينيا القرصنة البحرية

 النمسا الأعمال المتصلة بالإرهاب

 باراغواي الجرائم التي تستخدم فيها متفجرات

 باراغواي النقل البحري الهجمات ضد الطيران المدني وحركة

 النمسا الجرائم المتعلقة بالمخدرات

 باراغواي الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة

 باراغواي الجرائم المتعلقة بصحة العملة والأوراق المالية

 باراغواي الإبادة الجماعية

الجنائيــة القائمــة الجــرائم ضــد القــانون الــدولي (أي الولايــة القضــائية
علــى طبيعــة الجريمــة، بغــض النظــر عــن موقعهــا وعــن جنســية الجــاني   

  المشتبه به أو الضحية)

  السويد

  
أوضحت باراغواي أن قانونها الجنائي ينطبق أيضا على الجرائم التي تتعين عليها المقاضـاة مـن أجلـها      ملاحظة  

  ارج، وأن القائمة أعلاه ليست شاملة.بموجب معاهدة دولية معمول بها حاليا، ولو ارتكبت في الخ
    

 ٢الجدول     
 تشريعات محددة تتصل بالموضوع، استنادا إلى المعلومات المقدمة من الحكومات    

  
 البلد التشريع الفئة

الجرائم التي تمس الحقوق المحميـة
 في الساحة الدولية

 السلفادور   ١٠قانون العقوبات، المادة

مــن   ٢٨٩حــة التجاريــة (الفصــل   قــانون الملا القرصنة
 ٢٠٠٩قوانين كينيا)،

 كينيا  

 توغو   ١٤٣مشروع قانون العقوبات، المادة الإبادة الجماعية

 توغو ١٤٥مشروع قانون العقوبات، المادة جرائم الحرب

 توغو ٥٢٥مشروع قانون العقوبات، المادة الأسلحة البكتريولوجية

 توغو ٥٢٨عقوبات، المادةمشروع قانون ال الأسلحة الكيميائية
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 البلد التشريع الفئة

 توغو ٥٣١مشروع قانون العقوبات، المادة الأسلحة التقليدية

  توغو  ٥٤١مشروع قانون العقوبات، المادة  الذخائر العنقودية
    

 ٣الجدول     
المعاهدات ذات الصلة التي أحيلت إلى الحكومات، بما في ذلـك المعاهـدات الـتي تتضـمن         

  ةأحكام بالتسليم أو المحاكم
  

 الصكوك العالمية  - ألف   
  

 كينيا   ١٩٨٢اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،  القرصنة  

اتفاقية قمع الأعمال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد      الملاحة البحرية  
 ١٩٨٨سلامة الملاحة البحرية،

 كينيا

ــام القانون الدولي الإنساني ــات جنيـــف لعـ ــولان  ١٩٤٩اتفاقيـ والبروتوكـ
 ان الملحقان بهاالإضافي

 باراغواي

الجــــــرائم ضــــــد الأشــــــخاص
ــة، ــة دوليــــ ــتعين بحمايــــ   المتمــــ
بمـــــــــن فـــــــــيهم الموظفـــــــــون

 الدبلوماسيون

اتفاقيـــة منـــع الجـــرائم المرتكبـــة ضـــد الأشـــخاص   
ــون     ــيهم الموظفـ ــن فـ ــة، بمـ ــة دوليـ ــتعين بحمايـ المتمـ

 ١٩٧٣الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها،

 باراغواي

ــتيلاء غــــير المشــــروع علــــى  اتفاقيــــة قمــــع ا الملاحة الجوية لاســ
   ١٩٧٠الطائرات،

 باراغواي

 باراغواي   ١٩٧٩الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن،  أخذ الرهائن

اتفاقيـــة مناهضـــة التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب   التعذيب
المعاملــــــة أو العقوبــــــة القاســــــية أو اللاإنســــــانية 

 ١٩٨٤المهينة،   أو

 باراغواي

دة ســلامة مــوظفي الأمــم المتحــ
 والأفراد المرتبطين بها

ــدة     ــم المتحـ ــوظفي الأمـ ــلامة مـ ــأن سـ ــة بشـ اتفاقيـ
 ١٩٨٤والأفراد المرتبطين بها،

 باراغواي

الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن       الاختفاء القسري
 ٢٠٠٦الاختفاء القسري،

 باراغواي
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الاتفاقيـــــة الدوليـــــة لقمـــــع تمويـــــل الإرهـــــاب      الإرهاب
 ١٩٩٩  لعام

 باراغواي

الاتفاقية الدولية لقمـع أعمـال الإرهـاب النـووي،       
٢٠٠٥ 

 باراغواي

 باراغواي ١٩٧٩اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية،  المواد النووية

الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع جريمــة الفصــل العنصــري     جريمة الفصل العنصري
  ١٩٧٣والمعاقبة عليها،

 باراغواي

  
 الصكوك الإقليمية  -  باء  

ــاء   الاختفاء القسري اتفاقيــــة البلــــدان الأمريكيــــة بشــــأن الاختفــ
 ١٩٩٤القسري للأشخاص،

 باراغواي

  


